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مجلس شورى الدولة

                    الامانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية

                                م / مشروع قانون النفط والغاز

نهديكم اطيب تحية ....

اشارة الى كتابكم المرقم ب ( ش و/8/1/11/3313 ) في 28/5/2007، نرسل اليكم مشروع قانون النفط والغاز وملاحقه  رقم (1) و ( 2) و (3) و (4)، وقد دققه مجلس شورى الدولة بحضور ممثلي وزارة النفط.

و يود المجلس ان يبدي في شأن مشروع القانون الملاحظات الاتية:

1- تمت مفاتحة وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الانمائي والجهات الاخرى ذات العلاقة للوقوف على ملاحظاتها في شأن المشروع استنادا الى احكام الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (5) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. وبسبب عدم ورود اجابة تلك الجهات رغم التأكيد عليها، وبسبب التأكيدات المستمرة على المجلس للتعجيل في انجاز المشروع، فقد تم تدقيقه دون انتظار ورود ملاحظات تلك الجهات.  

2- طلب المجلس من ممثلي وزارة النفط تزويده بنماذج العقود المشار اليها في مشروع القانون، باللغة العربية لغرض معرفة نصوصها وما تتضمنه من شروط قانونية، ولم يتم تزويد المجلس بها.

3- لم يطلع المجلس على الاعمال التحضيرية للمشروع.

4-  هناك تعديلات دستورية تتعلق بالنفط وربما تكون لها صلة بالمشروع، الامر الذي يتطلب الوقوف     على نفاذ تلك التعديلات قبل اصدار هذا المشروع.

5- يرى المجلس ان تكون صلاحية منح تراخيص التنقيب والتطوير  والانتاج وتراخيص التطوير والانتاج محصورة بالسلطة المركزية (الاتحادية) باعتبار ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وان الحكومة تمثل الشعب العراقي عموما، اضافة الى ان الاقاليم والمحافظات ليست لهل خبرات في هذا المجال.

6- تنص بعض مواد مشروع القانون على اعطاء دور كبير لشركة النفط الوطنية العراقية رغم انها لم تؤسس بعد ولم يصدر قانون بتأسيسها وتنظيم اعمالها، مما يقتضي اعداد قانون شركة النفط الوطنية العراقية وتشريعه قبل نفاذ قانون النفط والغاز.

7- يقتضي توضيح الفقرة (حـ) من البند ( ثانيا) من المادة ( 13 ) والبند ( ثانيا) من المادة (19) بأن تحقق مشاركة شركة النفط الوطنية العراقية في عمليات التنقيب والتطوير والانتاج المتعلقة بالجدولين (3) و (4) الملحقين بالمشروع مصلحة الشعب العراقي وبما لا يؤدي الى هدر حقوق العراق بموجب قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق رقم (69) لسنة 1972 وقانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم (80) لسنة 1961.

8- ان المدد المشار اليها في المادة (21) من المشروع لا تحقق مصلحة العراق في الوقت الحاضر ويرى المجلس تقليصها.

9- اعادة صياغة البند (ثامنا) من المادة (22) من المشروع ليكون كالاتي:  ( ثامنا – تكون الافضلية للوزارة في تملك النفط والغاز المنتج ونقله عبر الانابيب وفق الترتيبات والشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة )، بدلا من ( اعطاء.....).

10- ان رسم حق الملكية المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة (41) من المشروع البالغ (12,5 %) يخالف ما ذهبت اليه منظمة الاوبك من ان هذا الحق يقتضي ان يكون ( 16% ).

11- اضافة نص الى المادة (41) من المشروع يلزم بمقتضاها الاجنبي بأيداع العوائد المترتبة على بيع حصته من البترول الى المصارف العراقية ومن ثم اخراجها من العراق عن طريق تلك المصارف وفق القانون العراقي.

12- يرى المجلس ضرورة حشد الجهود لالغاء قرار مجلس الامن رقم (687) لسنة 1991 الذي انشئ بموجبه صندوق التعويضات من عوائد النفط العراقي.

13- يرى المجلس ان يسري القانون على الصناعات التحويلية والمشتقات النفطية لغرض التكامل الاقتصادي مما يؤدي الى تكامل نصوص القانون.

وقد اطلع على ذلك السيد وزير العدل 

               للتفضل بالاطلاع مع فائق التقدير                           

                                                                              غازي ابراهيم الجنابي

                                                                           رئيس مجلس شورى الدولة 

                                                                                 31/5/2007
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